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دور الحوكمة والحماية الجنائية
في تعزيز الثقة والإئتمان المصرفي

دراسة تطبيقية على جرائم الإمتناع أو الإعتداء على المنظومة المصرفية 

د.محمد نصر القطري
جامعة طيبة - بالمدينة المنورة

يلعــب النشــاط المصــرفي دورا رئيســيا في الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لأي بلــد فالبنــك يختــص 
بالخدمــات الماليــة والنقديــة ، ويقــدم خدمــات متنوعــة لعملائــه ويســاهم كوحــدة خدميــة في خلــق 
الائتمــان وتوزيعــه مــن أجــل دفــع عمليــة التنميــة الاقتصادية ، وتمويل المشــروعات التجارية والخدمية 
ــوك  ــة مــن تدخــل البن ــة تجاري ــو عملي ــى المجتمــع ككل ، إذ لا تخل ــدة عل ــود بالفائ ــي تع ــة الت المختلف
ولا غنــى عــن هــذا التدخــل في إتمامهــا ، وفي ســياق التطــور الاقتصــادي توســع النشــاط المصــرفي 
واحتــل تدريجيــاً مكانــاً متفوقــاً معتمــداً في ذلــك علــى الثقــة والائتمــان)1(، فضــلا عــن الخبــرة فــى 
المجــال الإقتصــادي، إلــى أن أصبــح هــذا النشــاط يعنــي عــدداً هائــلاً  ســواء بالنســبة للفــرد العــادي 
أو مــن الشــركات، ثــم أضحــى البنــك بذلــك معتبــرا بالنســبة للتجــارة الداخليــة و الخارجيــة، حيــث 
تجلــت إدارة الدولــة فــى هــذا الإطــار مــن خــلال عــدة محــاور، كان أهمهــا إطــلاق الحافــز الفــردى 
وتدعيــم ثقــة الأفــراد فــى المؤسســات الاقتصاديــة التــى تضطلــع بــدور فــى خدمــة الاقتصــاد، وقــد 
ألقــى ذلــك بظلالــه علــى وظيفــة الدولــة، فتخلــت عــن مبــدأ الدولــة الحاكمــة وجنحــت صــوب فكــرة 
الدولــة الحارســة، بــل و تقلــص  إلــى حــد كبيــر  مفهــوم الســيادة الاقتصاديــة للدولــة)2(، بــل إن حمايــة 
المؤسســات الائتمانيــة ومنهــا البنــوك كان موضــع اهتمــام القضــاء حيــث قــررت المحكمــة العليــا 
الفرنســية أن مجــرد رفــض تقــديم المعلومــات المطلوبــة في المــادة 563-1 مــن قانــون النقــد والماليــة ، 

موجــب لتوقيــع الجــزاء)3( ، ودون التــذرع بحســن النيــة)4(.

1.   V. M. Vasseur, » Droit et économie bancaires «, Maîtrise, Fasc. I-A, » Institutions 
bancaires «, Les cours de droit, 19851986-, p. 303 sq. Adde, T. Bonneau, Droit bancaire, 
coll. Domat droit privé, Montchrestien, 9e éd., 2011, n° 131, p. 94 ; J.-P. Kovar et J. 
Lasserre Capdeville, Droit de la régulation bancaire )préf. C. Noyer(, Revue Banque éd., 
2012, n° 107, p. 64 sq.

2.   أ. دينــا جــال , جرائــم الائتمــان المصرفــى فــى فتــرة الانفتــاح رؤيــة تشــريحية للمنــاخ العــام و السياســات الاقتصاديــة, المجلــة 
الجنائيــة القوميــة, عــدد خــاص عــن الجرائــم المتعلقــة بنشــاط الائتمــان فــى البنــوك, ص 67.

3.  CE, 31 mars 2004, no 256355, Nextup SA, 
4.   Sur l’inadéquation des procédures de contrôle interne et de maîtrise des risques, la société 

Nextup SA tente de se justifier en invoquant sa bonne foi. Le Conseil d’État considère 
cependant qu’à supposer la bonne foi établie, cette circonstance n’était pas de nature à 
entacher d’illégalité la décision attaquée, dans la mesure où la décision de la Commission 
bancaire est fondée sur la méconnaissance, par la société Nextup SA, des dispositions 
de l’instruction du 18 octobre 2000. Il était en outre reproché à la société d’avoir modifié 
sa dénomination sociale alors qu’elle n’avait pas reçu l’agrément préalable émanant du 
Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.
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أهمية البحث:
 تأتــي الأنظمــة المصرفيــة – فــى الوقــت الراهــن – علــى رأس الأولويــات الراميــة إلــى زيــادة النشــاط 
التجــاري في اقتصــاد الدولــة ، بيــد أن هــذه الأنظمــة قــد تطــورت – خــلال النصــف الثانــى مــن القــرن 
الماضــى – تطــوراً عكــس الفلســفة السياســية التــى ســادت كل حقبــة زمنيــة ، ففــى البدايــة عرفــت 
المملكــة نظــام الصــرف منــذ مئــات الســنين ، فقــد كان متمركــزاً في كل مــن جــدة ومكــة والمدينــة 
المنــورة بهــدف إســتبدال العمــلات المختلفــة التــى يجلبهــا الحجــاج والمعتمــرون معهــم خــلال موســم 

الحــج والعمــرة.
كان النظام المصرفي السعودي قد تبلور عام 1950 م من ثلاث فئات ، هم :

1- فئة الصيارفة.
2- فرع للشركة التجارية الهولندية )الذى تحول بعد ذلك الى البنك السعودى الهولندى(.

3- شــركة صالــح عبــد العزيــز الكعكــي وســالم بــن محفــوظ )التــي تحولــت بعــد ذلــك إلــى البنــك  
الأهلــي التجــاري(.

وفي عــام 1952 تم إنشــاء مؤسســة النقــد العربــي الســعودي لتتولــى أعمــال بنــك الدولــة )البنــك 
ــة : ــام الآتي ــا بالمه ــي مــن خــلال قيامه ــى دعــم الإقتصــاد الوطن ــوم بدورهــا ف ــزي( وتق المرك

إصدار النقد السعودي ودعمه وتوطيد قيمته.  -1
القيام بأعمال بنك الحكومة )إيرادات ومدفوعات ونقد أجنبى(.  -2

الترخيص للبنوك التجارية والمشتغلين بأعمال الصرافة)1(.  -3
الإحتفاظ بالأرصدة النقدية الإحتياطية.  -4

ممارسة أعمال المقاصة بين البنوك.  -5
تحديد نسبة الاحتياطي القانوني )وعدم المساس به لأنه الغطاء للعملاء وللإستثمارات()2(.  -6

7- الموافقة على تغيير شكل رأس المال و فتح الفروع للبنوك المحلية.
1.   Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 0615074-, Crédit municipal de Nantes )à propos d’une 

question de compétence juridictionnelle( : Bull. civ. I, n° 73, p. 64 )rejet( ; JCP G 2007, 
IV, 1637 ; AJDA 2007, 932 ; RJDA 2007, n° 1174 ; D. 2007 Act. Jurispr., p. 794, obs. 
X. Delpech ; D. 2008, Pan. p. 871, obs. H. Synvet – Cass. com., 9 déc. 2008, n° 06-
20526  [rejet], Guy Legris c/CMP Banque )nullité d’une ouverture de crédit consentie par 
une caisse de crédit municipal à son directeur général( : Juris-Data n° 2008046220- ; 
Banque et droit mars-avr. 2009, n° 124, p. 27, obs. T. Bonneau ; RD bancaire et fin. 
2009, comm. 79, obs. F.-J. Crédot et T. Samin.

2.   Le 21 septembre 2002, Mme A... a souscrit auprès de la banque Rives de Paris un contrat 
»‘Réserve Pro’« pour un montant initial de sept mille euros )7.000(.Le 28 mai 2004, la 
banque, invoquant des incidents de paiement, a bloqué temporairement l’utilisation de 
la »‘Réserve Pro’«.Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 juin 2004, 
la banque Rives de Paris a fait connaître à Mme A... qu’elle mettrait fin aux concours 
accordés à l’expiration d’un délai de soixante jours.Le 30 septembre 2004, Mme A... a 
été radiée du registre du commerce.Par courrier recommandé avec avis de réception du 
12 octobre 2004, la banque Rives de Paris a fait connaître à Mme A... qu’elle procédait 
à la clôture de son compte courant. CA Paris 201121746/09 21-01-.
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التفتيش على البنوك. )1(   -8
تدريب العاملين بالقطاع المصرفي على الأعمال المصرفية.  -9

ففــي عــام 1957 تم تأســيس بنــك الريــاض، وفي عــام 1966 تم تنظيــم العلاقــة بــين مؤسســة النقــد 
العربــي الســعودي )كبنــك مركــزي( والبنــوك التجاريــة ، ووضــع القواعــد العامــة للرقابــة والإشــراف 

علــى هــذه البنــوك في مجــال الإئتمــان.)2( 
في عــام 1976 إتجهــت الدولــة إلــى ســعودة البنــوك الأجنبيــة عــن طريــق إنتقــال الجــزء الأكبــر مــن 
رأس مالهــا وكذلــك إدارتهــا إلــى المواطنــين الســعوديين، وقــد أصــدر المشــرع المصــري القانــون رقــم 
22 لســنة 1957 الــذى تخلــص أحكامــه إلــى “ تمصيــر “ البنــوك الأجنبيــة العاملــة فــى مصــر دون 
تأميمهــا، ثــم أعقــب ذلــك صــدور القانــون رقــم 163 لســنة 1957 الــذى أحكــم الرقابــة الحكوميــة 
المباشــرة علــى البنــوك وعهــد إلــى البنــك الأهلــى المصــرى بأعمــال البنــك المركــزى للدولــة، وفــى عــام 

1.   »وقد تم تعديل تشــكيل لجنة مؤسســات الائتمان وشــركات الاســتثمار في فرنســا والمســئولة عن الرقابة عن البنوك وغيرها 
مــن المؤسســات الماليــة ،بتشــكيل لجنــة يترأســها محافــظ بنــك فرنســا، رئيــس اللجنــة المصرفيــة أو مــن ينــوب عنــه إلــى هــذه 
اللجنــة: المــادة L. 621-3. ويشــمل كذلــك مديــر الخزانــة أو مــن ينــوب عنــه )أو رؤســاء الســلطات الــذي وافــق برنامــج 
النشــاط الشــخص الــذي تــرى اللجنــة بطلــب الموافقــة( رئيــس لجنــة الاوراق الماليــة والبورصــات رئيــس مجلــس الأســواق 
الماليــة أو ممثليهــم، والمديــر التنفيــذي لصنــدوق الضمــان المشــار إليهــا فــي المــواد L. 312-4 إلــى L. 312-18، أو 
أحــد أفــراد ممثــل التنفيــذي و)ســتة( ثمانيــة أعضــاء أو نوابهــم، عيــن بأمــر مــن وزيــر الاقتصــاد لمــدة ثــاث ســنوات، وهــي 
عضــو مجلــس الدولــة، المستشــار فــي محكمــة النقــض، وهــو ضابــط مؤسســة الائتمــان وضابــط شــركة اســتثمار، وهــو مــا 
يمثــل رابطــة مؤسســات الائتمــان وشــركات الاســتثمار الفرنســية )أ( اثنيــن مــن ممثلــي النقابــات التــي تمثــل موظفــي الشــركة 
أو المنشــأة الإدلاء بالبيانــات تخضــع لموافقــة اللجنــة وعضويــن عــن اختصاصهــا. ويتــم اختيــار أعضــاء كاملــي العضويــة 

مــن المجلــس الوطنــي لائتمــان والأوراق الماليــة ».
Article 20 modifiant les articles L. 6123- et L. 6117- du Code monétaire et financier )C.M.F.( 

dans les termes suivants :Article L. 6213- : » Le Comité des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement est présidé par le gouverneur de la Banque de France, 
président de la Commission bancaire, ou son représentant à cette Commission. Il comprend, 
en outre, le directeur du Trésor ou son représentant )le ou les présidents des autorités qui 
ont approuvé le programme d’activité de la personne dont le Comité examine la demande 
d’agrément( le président de la Commission des opérations de bourse, le président du 
Conseil des marchés financiers ou leur représentant, le président du directoire du fonds 
de garantie mentionné aux articles L. 3124- à L. 31218-, ou un membre du directoire 
le représentant, ainsi que )six( huit membres ou leurs suppléants, nommés par arrêté du 
ministre chargé de l’Économie pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d’État, 
un conseiller à la Cour de cassation, un dirigeant d’établissement de crédit et un dirigeant 
d’entreprise d’investissement, représentant l’Association française des établissements 
de crédit et des entreprises d’investissement, )un( deux représentants des organisations 
syndicales représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à 
l’agrément du Comité et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. Les 
membres titulaires sont choisis au sein du Conseil national du crédit et du titre «. LA LOI 
DU 15 MAI 2001 RELATIVE AUX NOUVELLES REGULATIONS ECONOMIQUES

2. CE, 28 juill. 2004, 6e et 1re ss-sect. réunies, n° 261301, Caisse de crédit municipal 
de Strasbourg, [rejet] : Rec. CE, tables, p. 595 ; JCP E 2004, Pan. 1305 ; CE, 28 déc. 
2005, 6e et 1re ss-sect. réunies, n° 265089 Caisse de crédit municipal de Reims, [rejet] 
: Rec. CE, p. 595. D. 2007, Pan. p. 754, obs. H. Synvet ; AJDA 2006, 621 ; RFDA 
2006, 201 ; JCP E 2006, Pan. 1150 ; RD bancaire et fin. 2006, comm. 150, obs. F.-J. 
Crédot et T. Samin.
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1960 صــدر القانــون رقــم 40 لســنة 1960 بتأميــم البنــك الأهلــى المصــرى.
أمــا عــام 1961، فقــد شــهد إحتــكار الدولــة بالكامــل  للقطــاع المصــرفي ، بإصــدار القانــون رقــم 117 

لســنة 1961 الــذى أمم جميــع البنــوك العاملــة فــى مصــر تجاريــة كانــت أم متخصصــة.
ولــم يــأت عــام 1974  في مصــر إلا وتغيــرت ملامــح السياســة الاقتصاديــة للدولــة، فأصــدر المشــرع 
المصــري قانــون إســتثمار رأس المــال العربــي والأجنبــي القانــون رقــم 43 لســنة 1974 الــذى فتــح 
البــاب أمــام الاســتثمارات العربيــة والأجنبيــة فــى المجــال المصرفــى، و ســمح لهــا بإنشــاء بنــوك 
تجاريــة تشــارك الدولــة فــى ملكيتهــا)1(، وفــى التســعينات توالــى إصــدار قوانــين الخصخصــة، التــى 
وســعت  إلــى حــد بعيــد  مــن قاعــدة مشــاركة القطــاع الخــاص فــى النشــاط الاقتصــادى ولاســيما 
المصرفــى، وفــى فتــرة تاليــة دخلــت مصــر عصــر الانفتــاح الاقتصــادى ثــم مرحلــة الخصخصــة، فظهر 
الاتجــاه نحــو التضيــق مــن نطــاق المــال العــام، بإصــدار العديــد مــن التشــريعات كان آخرهــا القانــون 
ــاز  ــك المركــزى والجه ــون رقــم 162 لســنة 2004 فــى شــأن البن رقــم 88 لســنة 2003 المعــدل بالقان
المصرفــى والنقــد، الــذى أعلــى الحريــة الفرديــة، فســمح بإنقضــاء الدعــوى الجنائيــة بالتصالــح مــع 

عميــل البنــك مقابــل رد هــذا الأخيــر لكافــة مــا يكــون قــد اســتولى عليــه مــن أمــوال)2(.
ــراً مــن الدراســة فــى الفقــه  ــل قســطاً وفي ــم تن ــة للنشــاط المصرفــى ل ــة الجنائي والواقــع أن الحماي

ــة)3(. ــى عوامــل ثلاث ــك يرجــع إل المصــرى، ولعــل ذل

أولهــا:  يتصــل بذاتيــة أعمــال البنــوك مــن حيــث كونهــا ذات طبيعــة تجاريــة، ومــن ثــم نظريــة العقــد 
ومــا يتولــد عنهــا مــن مســئولية –عقديــة – أساســاً لهــا ، أو مســئولية تقصيريــة بحســب الأحــوال. 

ــا:  يتعلــق بذاتيــة نصــوص التجــريم والعقــاب التــى تأبــى القيــاس والتوســع فــى التفســير،   وثانيه
خلافــاً للأعمــال المصرفيــة التــى تتســم بقــدر كبيــر بأنهــا ذات طبيعــة ماليــة)4(، الأمــر الــذى يدعــو 
المضــرور إلــى التفكيــر أولاً في كيفيــة إصــلاح مــا حــاق بــه مــن ضــرر مــادي قبــل الحكــم بعقوبــة مقيــدة 
ــة للبنــك وإســتئداء البنــك لحقوقــه  ــم مــا يشــغله أساســاً هــو المســئولية المدني ــى المتهــم ، ومــن ث عل

1.   أ. أحمــد فتحــى عبــد العزيــز , الجوانــب القانونيــة للأعمــال المصرفيــة فــى صــور أحــكام القانــون 17 لســنة 1999 بإصــدار 
قانــون التجــارة, مجلــة المحامــاة, العــدد الثالــث 2003 , ص 555.

2.   د. أســامة حســنين عبيــد, الصلــح فــى قانــون الإجــراءات الجنائيــة, ماهيتــه والنظــم المرتبطــة بــه, دراســة مقارنــة, رســالة 
دكتــوراه – كليــة الحقــوق القاهــرة, دار النهضــة العربيــة, الطبعــة الأولــى 2005, ص 418 ومــا بعدهــا .

3.   د.غــادة عمــاد الشــربينى , المســئولية الجنائيــة عــن الأعمــال البنكيــة, رســالة دكتــوراه, كليــة حقــوق عيــن شــمس. 1999 – 
2000, ص 444 – 445.

4. ancien article 48, I, de la loi bancaire du 24 janvier 1984 modifiée, devenu l’article L. 
61323- du Code monétaire et financier avant son abrogation par l’ordonnance n° 2010-
76 du 21 janvier 2010. Comme un auteur l’a justement relevé, la loi ne faisait ici » que 
reconduire et énoncer de manière expresse la solution que, dans le silence ou l’ambiguïté 
des textes, le Conseil d’État avait consacrée à propos de la Commission de contrôle 
des banques «. V. M. Vasseur, » Droit et économie bancaires «, Maîtrise, Fasc. I-B, 
Institutions bancaires, Les cours de droit, 19851986-, p. 619.
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الماليــة وليــس المســئولية الجنائيــة لأحــد موظفيــه)1(.

مشكلة البحث:
مــن المعلــوم أن المســئولية الجنائيــة هــي الإعتــداء أو الغــش أو العمــل علــى زعزعــة الائتمــان المصرفــى 
بوصفــه جوهــر الوظيفــة المصرفيــة ، وقــد أدلــى الفقــه بتعريفــات عديــدة لفكــرة الائتمــان المصرفــى، 
وهــى وإن كانــت كذلــك إلا أنــه يمكــن تأصيلهــا إلــى عــدة ضوابــط تحكــم العلاقــة بــين البنــك 
والعميــل، ولاشــك أن الهاجــس الأكبــر هــو أن تكــون البنــوك وســيطاً لعمليــات غســل الأمــوال ، وهــو 

مــا شــددت عليــه القوانــين المقارنــة)2(.
أمــا الضابــط الأول فهــو الثقــة، فالإئتمــان علاقــة عقديــة تبادليــة بــين البنــك والعميــل قوامهــا أمــران: 
ــي  ــة بمركــز مال ــخ اســتحقاقها مقترن ــه فــى تاري ــل فــى الوفــاء بالتزامات ــدة للعمي ــة أكي ــا رغب أولهم

متــين)3(، وثانيهمــا إيمــان البنــك بفاعليــة الضمــان الــذى يوفــره للعميــل فــى نجــاح مشــروعه.

1.   La Cour italienne considère en l’espèce qu’une responsabilité extracontractuelle de la 
banque est envisageable dans la mesure où son employé a manqué à l’obligation de 
diligence » proportionnée« à la nature de l’activité exercée. Le niveau de diligence qui doit 
être pris en compte pour la constatation de la faute professionnelle est indiqué à l’article 
1176, alinéa 2, du Code civil italien, aux termes duquel la diligence doit être évaluée 
par rapport à la nature de l’activité exercée. Corte supreme di cassazione )Cour de 
cassation italienne(, 30 janv. 2006, n° 1865, M. Vasile contre Deutsche Bank SpA,Corte 
supreme di cassazione )Cour de cassation italienne(, 30 janv. 2006, no  1865, M. Vasile 
contre Deutsche Bank SpA, V. B. Martin Laprade, » Les orientations et attentes de la 
commission des sanctions de l’ACP « : RTDF 20122/, p. 12 sq., spéc. p. 13.

2.    Mais ne pas exécuter une opération, c’est prendre alors le risque d’exposer sa 
responsabilité civile. En témoignent deux décisions récentes. La première a été rendue par 
la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 janvier 200416dans une espèce 
où l’émetteur de bons de capitalisation refusait de les rembourser en se prévalant des 
dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux. La Cour de cassation 
décide que la seule circonstance que le porteur n’agit pas pour son propre compte et 
refuse de fournir les renseignements requis par l’article L. 5631- du Code monétaire et 
financier ne l’autorise pas à s’exonérer de son obligation de remboursement. La seconde 
a été rendue par la cour d’appel de Paris le 9 avril 2004 qui juge que les articles L. 
5611- et suivants du Code monétaire et financier ne prévoient pas qu’un établissement 
bancaire puisse de sa propre initiative refuser d’effectuer une opération17. Quant à la 
déclaration de soupçons, elle devient de fait, quasiment systématique, dans la mesure où 
doivent être déclarées toutes les opérations complexes dont la preuve de l’origine licite 
n’est pas rapportée.

Le constat s’impose alors : celui d’une incohérence du dispositif de prévention et de lutte 
contre le blanchiment d’argent à laquelle il est urgent de remédier. La proposition de 
directive du Parlement et du Conseil » relative à la prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins de blanchiment de capitaux y compris le financement du terrorisme « 
présentée par la Commission européenne le 30 juin 2004, appelée à se substituer à la 
directive de 1991 en vigueur, telle que modifiée en 2001, qui serait abrogée, devrait être 
l’occasion d’appréhender de manière globale le dispositif pour en assurer la cohérence, 
condition sine qua non de sa pertinence et de son efficacité.

3.   د.أشــرف توفيــق شــمس الديــن, الحمايــة الجنائيــة لائتمــان المصرفــي مــن الخــداع, دراســة مقارنــة, دار النهضــة العربيــة, 
القاهــرة, 2004, ص16.
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وعــن الضابــط الثانــي فهــو الزمــن ، فــلا محــل للحديــث عــن الإئتمــان مــا لــم تفصــل فتــرة زمنيــة بــين 
البنــك الدائــن مــن تســهيل مالــى للعميــل المديــن ، ومــا يحصــل عليــه مــن هــذا الأخيــر مــن فائــدة ، 

لأن الزمــن هــو الــذى سيكشــف عــن مــدى صحــة عمليــة الإئتمــان)1(.

خطة البحث:
إتبــع الباحــث المنهــج الإســتقرائي لبيــان مــا يخــل بالثقــة والإســتقرار المصــرفي ، ثــم تعــرض للمنهــج 
الوصفــي لجريمــة الامتنــاع عــن أداء بعــض الالتزامــات القانونيــة واللائحيــة وذلــك في )المبحــث 
الأول(، ولجريمــة الإعتــداء علــى الإحتــكار المصــرفي فــى )المبحــث الثانــي(، ثــم للمنهــج التحليلــي 
لبيــان جريمــة ممارســة المهنــة المصرفيــة دون الترخيــص في )المبحــث الثالــث( ،ولجريمــة الإســتعمال 
غيــر المشــروعة للمصطلحــات المصرفيــة فى)المبحــث الرابــع(، ولجريمــة الإدعــاء بالقيــد فــى قائمــة 

البنــوك فــى )المبحــث الخامــس(.

المبحث  الأول
جريمة الإمتناع عن آداء بعض الإلتزامات القانونية واللائحية

  ذهــب جانــب مــن الفقــه الألمانــي إلــى القــول بعــدم جــدوى مكافحــة أنمــاط الســلوك الماســة بالائتمان 
بالطريــق الجنائــي، ويرجــع ذلــك فــى رأيهــم إلــى أمريــن)2( :أولهمــا: مــا قــد يكتنــف ملاحقــة هــذه 
الأفعــال جنائيــاً مــن صعوبــة بالغــة ترجــع إلــى أشــخاص مرتكبيهــا ، إذ كثيــراً مــا يكــون هــولاء ممــن 
يعتلــوا مواقــع سياســية وماليــة مرموقــة، وثانيهــا: أن الضــرر الــذى يصيــب المجتمــع مــن جــراء 
ملاحقــة هــذه الأفعــال جنائيــاً يعلــو  فــى رأيهــم  علــى المنفعــة المتولــدة مــن مباشــرتها ، فقــد صــور 
البعــض إدخــال الأفعــال الماســة بســلامة الائتمــان المصرفــى تحــت نطــاق التجــريم علــى أنــه ردة عــن 

مبــدأ الإقتصــاد الحــر ، وإخــلال بفــرص الاســتثمار ، وإضعــاف لســمعة الدولــة الاقتصاديــة.
غيــر أن الــرد علــى الحجتــين الســابقتين ليــس مــن الصعوبــة بمــكان: فــلا يصــح  مــن ناحيــة أولــى  
التعلــل بصعوبــات الواقــع العملــي لحصــر التجــريم و العقــاب عــن أنمــاط معينــة مــن الســلوك تهــدر 
مصالــح قانونيــة يحميهــا الشــارع ، وإنمــا يتعــين البحــث عــن آليــات تفعــل مضمــون التجــريم والعقاب، 
ومــن ناحيــة ثانيــة ، فــإن مبــدأ النفعيــة ذاتــه هــو الــذى يبــرر تأثيــم الاعتــداء علــى الائتمــان المصــرفي ، 
فهــذا الاعتــداء يخلــف ضــرراً كبيــراً بحركــة التــداول التــى تعــد عصــب الحيــاة الاقتصاديــة والنقديــة 

1.   د.علــي محمــود علــي حمــوده, تحديــد المســئولية الجنائيــة للعامليــن فــي البنــوك عــن عمليــات الائتمــان المصرفــي الخاطــئ, 
بحــث منشــور ضمــن أبحــاث المؤتمــر العلمــي الســنوي الثالــث لكليــة الحقــوق – جامعــة حلــوان خــال الفتــرة مــن 12 إلــي 

13 مايــو 2004, ص22.
2.   د. أشرف توفيق شمس الدين, المرجع السابق, ص 4-3.

Dégonflement des bilans et recentrage sur le cœur demétier L’incidence du deleveraging sur 
le total des actifs bancaires allemands n’est pas aisément décelable dans les statistiques 
monétaires agrégées et les bilans comptables. D’abord, les instruments financiers dérivés, 
comptabilisés en juste valeur )à l’actif lorsque leur valeur de marché est positive, au 
passif lorsqu’elle est négative(, brouillent généralement l’analyse des comptes. Ensuite, 
les bilans des exercices 2010 et 2011 sont difficilement comparables avec ceux des 
années précédentes, la loi de modernisation du droit comptable allemand de 2010 ayant 
conduit à une ugmentation

artificielle de leur taille )notamment en modifiant les règles de comptabilisation des instruments 
dérivés détenus à des fins de trading(. En témoigne la multiplication par 5 du poste 
‘autres actifs’ du bilan agrégé des banques allemandes entre les mois de novembre et 
de décembre 2010. Par ailleurs, les portefeuilles cédés par certains établissements ont 
pu être acquis par d’autres banques. http://economic-research.bnpparibas.com. DTE 
23Mar2017. 
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في الدولــة)1(.
بــل إن المشــرع الفرنســي وســع مــن اختصــاص اللجنــة المصرفيــة للرقابــة الماليــة حتــى علــى مؤسســات 
الائتمــان وضــم إليهــا المؤسســات الائتمانيــة موجــب المــادة1-613 مــن قانــون النقــد والماليــة: “إن 
اللجنــة المصرفيــة مســؤولة عــن رصــد امتثــال المؤسســات الائتمانيــة للأحــكام التشــريعية والتنظيميــة 
المعمــول بهــا إليهــم ومعاقبــة الفشــل “. أنــه بموجــب المــادة 2-613 مــن قانــون: “كمــا وتحــرص اللجنــة 
المصرفيــة الامتثــال للقوانــين والأنظمــة )...( مــن قبــل مقدمــي خدمــات الاســتثمار )...(. الولايــات 
المتحــدة عقوبــات علــى القصــور التــي تم تحديدهــا وفقــا للمــادة 21-613 “. في الأول مــن المــادة 
21-613علــى مــا يلــي: “إذا كان مؤسســة ائتمــان أو الشــخص المذكــور في الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
2-613 انتهــك قانــون أو لائحــة تتعلــق نشــاطها، )...( والمصــرفي، يخضــع لصلاحيــات مجلــس 
الأســواق الماليــة، قــد فــرض واحــد مــن العقوبــات التأديبيــة التاليــة: 1. إنــذار، 2. اللــوم. 3. حظــر 
لأداء بعــض العمليــات وغيرهــا مــن القيــود علــى ممارســة هــذا النشــاط. 4. تعليــق مؤقــت واحــد أو 
أكثــر مــن الأشــخاص المذكوريــن في المــادة 13-511، والمــادة 2-532 مــع أو بــدون تعيــين مديــر مؤقــت؛ 
5. مــن مكتــب واحــد أو أكثــر مــن نفــس هــؤلاء النــاس مــع أو بــدون تعيــين مديــر مؤقــت؛ 6. إلغــاء 
مؤسســة الإئتمــان أو قائمــة الشــركات أو شــركات الإســتثمار أو المؤسســات الإئتمانيــة مــع أو بــدون 

تعيــين مصــف “. وفقــا لأحــكام المــادة )2(613-23

1.   لســتر ثارو،”الصــراع علــى القمــة: مســتقبل المنافســة الاقتصاديــة بيــن أمريــكا واليابــان”، عالــم المعرفــة، العــدد 204، 
ص53.  ،1995

2.   Considérant qu’aux termes de l’article L. 6131- du Code monétaire et financier : » La 
Commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit 
des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner 
les manquements constatés « ; qu’aux termes de l’article L. 6132- du même code 
: » La Commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives 
et réglementaires )...( par les prestataires de services d’investissement )...(. Elle 
sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 61321- 
« ; que le I de l’article L. 61321- dispose : » Si un établissement de crédit, ou une des 
personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6132- a enfreint une disposition 
législative ou réglementaire afférente à son activité, )...( la Commission bancaire, sous 
réserve des compétences du Conseil des marchés financiers, peut prononcer l’une des 
sanctions disciplinaires suivantes : 1° l’avertissement ; 2° le blâme ; 3° l’interdiction 
d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité 
; 4° la suspension temporaire de l’une ou de plusieurs des personnes mentionnées à 
l’article L. 51113- et à l’article L. 5322- avec ou sans nomination d’administrateur 
provisoire ; 5° la démission d’office de l’une ou de plusieurs de ces mêmes personnes 
avec ou sans nomination d’administrateur provisoire ; 6° la radiation de l’établissement 
de crédit ou de l’entreprise d’investissement de la liste des établissements de crédit ou 
des entreprises d’investissement agréées avec ou sans nomination d’un liquidateur « ; 
qu’aux termes de l’article L. 61323- du même code : » Lorsque la Commission bancaire 
statue en application de l’article L. 61321-, elle est une juridiction administrative « ;

Sur la régularité de la procédure suivie par la Commission bancaire :Considérant, en premier 
lieu, qu’aux termes de l’article L. 6136- du Code monétaire et financier : » Le secrétariat 
général de la Commission bancaire, sur instruction de la Commission bancaire, effectue 
des contrôles sur pièces et sur place « ;Considérant qu’il ressort des pièces du dossier 
que, par une décision en date du 24 janvier 2002, la Commission bancaire a décidé 
d’inscrire la société Etna Finance Transmission, ultérieurement dénommée Etna Finance 
Securities, au programme des enquêtes devant être effectuées sur le fondement de 
l’article L. 6136- ; que la date à laquelle a été établi l’ordre de mission par lequel le 
secrétaire général de la Commission bancaire a chargé un inspecteur de la Banque de 
France de procéder à la vérification de la société est sans incidence sur la régularité de 
la procédure, dès lors que l’enquête n’a débuté que le 29 janvier, postérieurement à la 
décision de la Commission ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’enquête aurait été 
déclenchée dans des conditions irrégulières ne peut qu’être écarté ;
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وفضــلًا عــن ذلــك فــإن الاعتــداء واســع النطــاق مــن حيــث الأشــخاص ، وتوضيــح ذلــك أن التســهيلات 
الائتمانيــة التــى يقدمهــا البنــك المجنــى عليــه للجانــى ، مــا هــى فــى النهايــة إلا أمــوال المودعــين 
الذيــن يزيــد عددهــم علــى الآلآف )1( أضــف إلــى ذلــك أن هــذا النــوع مــن الجرائــم يؤثــر ســلبياً علــى 
مبــدأ حســن النيــة الــذى يجــب أن يســود المعامــلات التجاريــة)2( ، كمــا أنــه يخــل بقواعــد المنافســة 
المشــروعة بتوفيــره جــدارة ائتمانيــة وهميــة للجانــى، تفضــى إلــى تمتعــه بمــلاءة ماليــة تفــوق غيــره 
مــن المتنافســين فــى الســوق رغــم أنــه لا يســتحقها، وأخيــراً تتجلــى علــة تجــريم المســاس بالإئتمــان 
المصــرفي إذا مــا لاحظنــا اتصالــه بعــدد كبيــر مــن الجرائــم المضــرة بالمصلحــة العامــة ، تأتــى علــى 
رأســها جرائــم الفســاد الزظيفــى ألأى الرشــوة ومــا يلحــق بهــا ، إذ عــادة مــا يكــون الاســتيلاء غيــر 
المشــروع علــى أمــوال البنــوك بإســم الائتمــان مســتنداً إلــى الاتجــار غيــر المشــروع بأعمــال الوظيفــة 

المصرفيــة)3(.

يلقــى المشــرع علــى عاتــق البنــوك، ســواء مباشــرة أو عــن طريــق تعليمــات لائحيــة تصــدر عــن مؤسســة 
النقــد الســعودية ، أو عــن البنــك المركــزى المصــري ، بحســب الأحــوال ، مجموعــة التزامــات يتعــين 
عليهــا مراعاتهــا، بحيــث يعتبــر الإخــلال بهــا مكونــاَ للســلوك الإجرامــى المعاقــب عليــه ، وتقــع هــذه 

الجريمــة بإحــدى صورتــين:

الأولى: الإخلال بتعليمات مؤسسة النقد ،أو البنك المركزى:)4(
يقــرر المشــرع لمؤسســة النقــد الســعودي، وللبنــك المركــزى المصــري حــق تحديــد نســبة الأموال الســائلة 
التــى يجــب علــى البنــوك التجاريــة الاحتفــاظ بهــا ، كذلــك يحــدد البنــك المركــزي مجــالات معينــة 
ــك  ــون للبن ــوك هــذه  الإلتزامــات يك ــإذا خالفــت البن ــا. ف ــوك الاســتثمار فيه ــك البن ــى تل يحظــر عل
المركــزي توقيــع الجــزاء الــذى يقــرره القانــون ، وهــو يتمثــل إمــا فــى خصــم جــزء مــن رصيــد البنــك 

المخالــف لديــه ، أو حــل مجلــس الإدارة و تعيــين مفــوض لإدارة البنــك فــى الحــالات الجســمية .
ففــي المــادة الثالثــة، مــن وظائــف مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بالنســبة لعمليــات النقــد ومراقبــة 

المصــارف التجاريــة هــي كمــا يلــي:
)1( تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعملة،

)أ( العمل على تقوية غطاء النقد.
ــوال لا يجــوز  ــا أم ــى أســاس أنه ــد عل ــة المرصــدة لأغــراض النق ــوال الاحتياطي )ب( حفــظ الأم

ــط. ــد فق ــة بالنق ــات المتعلق تشــغيلها إلا بالعملي
)ج( ســك وطبــع و إصــدار النقــد الســعودي وكافــة الأعمــال الأخــرى المتصلــة بذلــك طبقــاً لنظــام 

النقــد الســعودي رقــم 24. 

1.   د. محمــد حافــظ الرهــوان, حمايــة أمــوال البنــوك, مجلــة كليــة الدراســات العليــا بأكاديميــة مبــارك للأمــن, العــدد الســابع يوليــو 
2002, ص25.

2.   V. R. Chapus, Droit du contentieux administratif, coll. Domat droit public, Montchrestien, 
12e éd., 2006, n° 113, p. 113114- écrivant : » on est fondé à apprécier comme une 
contre-indication excluant le caractère juridictionnel d’un organisme, sa qualification 
d’autorité administrative indépendante «.

3.   د. أشرف توفيق شمس الدين ، المرجع السابق ، ص7.
4.   د.غادة عماد الشربيني ، المرجع السابق ، ص181 وما بعدها.
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)د( مراقبــة المصــارف التجاريــة والمشــتغلين بأعمــال مبادلــة العمــلات ووضــع التعليمــات الخاصــة 
بهــم كلمــا رئــي لــزوم لذلــك.

وعلــى كل بنــك تجــاري يعمــل في المملكــة أن يقــدم إلــى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي في كل شــهر 
بيانــاً عــن مركــزه المالــي وذلــك طبقــاً للنمــاذج التــي تعدهــا المؤسســة لهــذا الغــرض)1(.

وكذلــك عليــه أن يقــدم للمؤسســة البيانــات التــي تطلبهــا والتــي مــن شــأنها إيضــاح أو تكملــة البيانــات 
الســابقة ولا يجــوز أن تكــون في البيانــات التــي تطلبهــا المؤسســة مــن البنــوك إفضــاء عــن حســابات 

العمــلاء الخاصــة)2(.
)هـــ( تكليــف المصــارف التجاريــة بالاحتفــاظ في مؤسســة النقــد العربــي الســعودي برصيــد دائــم 
ــى آخــر بحســب  ــع، وتحــدد هــذه النســبة مــن وقــت إل ــا مــن الودائ ــة ممــا لديه بنســبة معين
الأحــوال بقــرار يصــدره وزيــر الماليــة بنــاء علــى اقتــراح المؤسســة،وعلى كل مصــرف أن ينفــذ 

بدقــة التعليمــات الصــادرة في هــذا الشــأن مــن المؤسســة.
ونــص المنظــم الســعودي فــى المــادة الثانيــة عشــرة علــى الجــزاء علــى مخالفــة الإلتزامــات القانونيــة 
واللائحيــة المقــررة فــى النظــام: يعاقــب بغرامــة لا تتجــاوز عشــرة آلاف ريــال ســعودي كل مــن إمتنــع 
مــن المصــارف والمشــتغلين بأعمــال مبادلــة العمــلات عــن إعطــاء المعلومــات التــي تطلبهــا منه المؤسســة 
طبقــاً للبنــد )د( مــن المــادة الثالثــة، أو إمتنــع عــن الاحتفــاظ في المؤسســة مــن الرصيــد المنــوه عنــه 
في البنــد )هـــ( مــن تلــك المــادة بالنســبة التــي يقررهــا وزيــر الماليــة، ويجــوز للحكومــة في حالــة العــودة 

فضــلًا عــن تطبيــق العقوبــة الســابقة الذكــر إيقــاف المحــل مرتكــب المخالفــة أو غلقــه.

والثانية: الإحجام عن تقديم بيانات معينة: 
أوجــب المنظــم علــى البنــوك المختلفــة مــد مؤسســة النقــد الســعودي)3( والبنــك المركــزى المصــري 
بالقــرارات التــى تصــدر بتعيــين أعضــاء مجالــس الإدارة والمديريــن العاملــين للبنــوك المســئولين عــن 
الائتمــان أو الاســتثمار، ومــا يتعلــق بهــم مــن بيانــات، فقــد استشــعر المنظــم ضــرورة تمتــع هــؤلاء بقــدر 
ــى ذلــك أن  ــى يضطلعــون بمهامهــا. أضــف إل ــة الت ــرة يتناســب مــع خطــورة المهن مــن الكفــاءة والخب
هنــاك مــن هــم ممنوعــون قانونــاً مــن مباشــرة مثــل هــذه الأعمــال ، ومــن ثــم لا يمكــن التحقــق مــن 

ذلــك إلا بالنــص علــى الإلتــزام بالنــص المذكــور.
وقــد تضمــن النظــام الســعودي فــى المــادة العاشــرة أن” المحافــظ هــو الــذي يديــر شــئون المؤسســة 
وينــوب عنهــا أمــام القضــاء، ويعــين نائــب المحافــظ بمرســوم ملكــي بنــاء علــى اقتــراح وزيــر الماليــة، 
وموافقــة مجلــس الــوزراء، ويحــل محــل المحافــظ أثنــاء غيابــه في جميــع اختصاصاتــه وينحــى عــن 

1.   د.صالــح بكــر الطيــار، المؤتمــر العربــي لمكافحــة الفســاد )المحــور الرابــع(: جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، 
ط1 ، 1424هـ 2003م، ص 9 .

2.   V. B. Martin Laprade, » Réflexions sur la nature juridique de la commission des sanctions 
de l’Autorité de contrôle prudentiel )ACP( «, in Mélanges en l’honneur de Philippe Bissara, 
éd. ANSA, 2013, p. 189, Contra : J.-P. Kovar, » La Commission des sanctions de 
l’ACP : juridiction ou administration ? [Brèves remarques sur la qualification de juridiction 
administrative spéciale de la Commission des sanctions de l’ACP] « : LPA 9 nov. 2012, 
n° 225, p. 29.

3.   ونــص المنظــم الســعودي فــى المــادة الثانيــة عشــرة علــى الجــزاء علــى محالفــة الإلتزامــات القانونيــة والائحيــة المقــررة فــى 
النظــام: يعاقــب بغرامــة لا تتجــاوز عشــرة آلاف ريال ســعودي كل مــن إمتنــع مــن المصــارف والمشــتغلين بأعمــال مبادلــة 

العمــات عــن إعطــاء المعلومــات التــي تطلبهــا منــه المؤسســة طبقــاً للبنــد )د( مــن المــادة الثالثــة.
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عملــه بنفــس الطريقــة، ويحــدد راتــب المحافــظ ونائــب المحافــظ ومكافــآت أعضــاء مجلــس الإدارة 
بقــرار مــن مجلــس الــوزراء و بنــاء علــى اقتــراح وزيــر الماليــة، ويكــون تعيــين باقــي موظفــي المؤسســة 
غيــر المحافــظ ونائــب المحافــظ وترقيتهــم وفصلهــم بواســطة المحافــظ طبقــاً للائحــة يقرهــا مجلــس 
الإدارة وتراعــى فيهــا بصفــة عامــة القواعــد والأنظمــة الصــادرة في هــذا الشــأن بالنســبة لموظفــي 
ومســتخدمي المملكــة مــن الســعوديين والأجانــب، وللمحافــظ أن يحــدد راتــب هــؤلاء الموظفــين 
ــع  ــارض م ــم ومســئولياتهم بمــا لا يتع ــم وواجباته ــدد وشــروط خدماته والمســتخدمين وأجورهــم وم

تلــك اللائحــة.
وقــد أعطــى المشــرع المصــري لرئيــس الــوزراء المصــري بعــد استشــارة محافــظ البنــك المركــزى الحــق 
فــى اســتبعاد أى مــن أعضــاء مجالــس الإدارة أن المديريــن المذكوريــن إذا كان ثمــة شــك فــى قدرتهــم 
علــى القيــام بمهــام الوظيفــة أو توافــر لديهــم مانــع قانونــي يحــول دون ذلــك، وفــى نفــس المعنــى ينــص 
المشــرع الفرنســي علــى معاقبــة مديــر البنــك الــذى يســمح بــإدراج أســماء أشــخاص غيــر مســموح 
بظهورهــم فــى ســجلات البنــك وأوراقــه  )1(فالمــادة 433/18 مــن قانــون العقوبــات الفرنســي تقــرر 
عقوبــة الحبــس الــذى لاتزيــد مدتــه علــى ســت ســنوات والغرامــة التــى لا تتجــاوز 7500 يــورو لمــن 
يرتكــب هــذا الســلوك ، شــريطه أن يكــون الأشــخاص الســابق ذكرهــم مــن بــين أعضــاء طائفــة معينــة 
حددهــا المشــرع علــى ســبيل الحصــر ، وأن يذكــر هــؤلاء فــى أوراق البنــك بصفتهــم الوظيفيــة ، 

وتتمثــل هــذه الطائفــة فــى الأشــخاص الآتــي ذكرهــم:
    - أعضاء الحكومة الحاليين و السابقين سواء كانوا من الوزراء أم وكلائهم.

    - أعضاء البرلمان سواء الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ.
    - أعضاء المجلس الأوروبي.

    - أعضاء المجلس الدستوري.
    - قضاة مجلس الدولة ومحكمة النقض ، حاليين كانوا أم سابقين.

    - أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
    - أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي .
    - الحاصلون على أوسمة من الدولة. 

وتقتــرب جريمــة الإمتنــاع عــن أداء بعــض الإلتزامــات القانونيــة مــن تلــك المنصــوص عليهــا فــى المــادة 
201 مــن قانــون النقــد والتســليف اللبنانــي)2( فتنــص هــذه الأخيــرة علــى مســئولية كل شــخص معتمــد 
للتوقيــع أو عضــو مجلــس إدارة أو مديــر أو مســتخدم فــى البنــك أو المؤسســة الماليــة ، إذا قــدم للبنــك 
المركــزي بيانــات حســابية أو معلومــات أو شــروحاً ناقصــة أو مخالفــة للحقيقــة بقصــد الغــش، وتكــون 
العقوبــة الحبــس الــذى لا يقــل عــن ثمانيــة أيــام ولا يزيــد علــى ثلاثــين يومــاً والغرامــة مــن مائــة إلــى 
ألــف ليــرة أو إحــدى هاتــين العقوبتــين. كذلــك نــص المشــرع اللبنانــي فــى المــادة 23 مــن القانــون 
ــين  ــام قبــل مــرور عام ــزي أو نوابــه مه ــك المرك ــظ البن ــى جريمــة ممارســة محاف ســالف الذكــر عل
علــى تركهــم العمــل، فهــؤلاء ممنوعــون بحكــم القانــون لفتــرة زمنيــة محــددة مــن مباشــرة أى وظيفــة 

1.   F. Stasiak, Droit pénal des affaires, L.G.D.J., 2005, p. 178 - 179
2.   د. غســان ربــاح, قانــون العقوبــات الاقتصــادي, الجرائــم الاقتصاديــة والقضــاء المالــي فــي التشــريعات العربيــة, منشــورات  

الثقافــة, بيــروت 1990, ص161.
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مصرفيــة ، وهــو مــا يفســر لنــا الإلتــزام بضــرورة إخطــار البنــك المركــزي فــى لبنــان بأســماء أعضــاء 
مجالــس إدارات البنــوك والمديريــن فيهــا كمــا هــو الحــال فــى القانــون المصــري.

وفــى القانــون الفرنســي تنــص المــادة 241/1 مــن قانــون التجــارة علــى معاقبــة مــن يمتنــع عــن ذكــر 
ــون  ــك)1(، بشــرط أن يك ــى الســجل التجــاري للبن ــة الشــركاء ف ــة الخاصــة بأنصب ــات الحقيقي البيان
الامتنــاع قــد وقــع بســوء نيــة)2( وقــد قــرر المنظــم لهــذه الجريمــة عقوبــة الحبــس الــذى لا يزيــد علــى 

ســت ســنوات والغرامــة التــى لا تزيــد علــى 9000 يــورو.

المبحث الثاني
جريمة الإعتداء على الإحتكار المصرفي

تخضــع إمكانيــة مباشــرة العمــل المصــرفي لترخيــص بذلــك مــن الســلطة المختصــة ، ويبــرر ذلــك 
ــى  ــة)3(، وإنمــا أيضــاً عل ــة للدول ــى المصلحــة الاقتصادي ــس فقــط عل ــة لي ــال المصرفي خطــورة الأعم

المصلحــة الخاصــة للأفــراد)4( ويدخــل في ذلــك الممارســات غيــر القانونيــة للمهنــة المصرفيــة)5(.
عاقــب المنظــم الســعودي أي شــخص طبيعــي أو معنــوي في نظــام مراقبــة البنــوك الصــادر بموجــب 

المرســوم الملكــي رقــم م/5 وتاريــخ 1386/2/22 هـــ
ويعاقــب المشــرع الفرنســي علــى هــذه الجريمــة بمقتضــى القانــون الصــادر فــى 13 يونيــو ثــم 1941 
ــل أركان  ــر ســنة 1984, وباســتقرار هــذه القوانــين, يمكــن تأصي ــون الصــادر فــى 24 يناي ــم بالقان ث

الجريمــة محــل البحــث إلــى ركنــين مفتــرض ومــادى, ثــم عــن العقوبــة المقــررة.

1.   P. Conte et W. Jeandidier, Droit pénal des sociétés commerciales, Litéc, 2004, no 31, 
p. 31.

2.   F. Dominguez, Le Droit pénal de sociétés commerciales, Tome I, édition JG, p. 45.
3.   M. Cabrillac et B. Teyssie, Etablissement de crédit. Monopole, Nullites, )Com. 19 nov. 

1991, Lejeune c/ DPM(, RTD Com. 1992, p. 426
4.   د. مدحت صادق »أدوات وتقنيات مصرفية – دار غريب بالقاهرة – 2001 ص 11.

5.   Aucun auteur n’avait, en effet, relevé l’existence de cette disposition pourtant déterminante 
dans la discussion. V. T. Bonneau, » Un nouveau 2 décembre 1804 ? A propos de la 
décision du 13 mai 2011 de la commission des sanctions de l’ACP « : JCP E 2011, 
1704 ; du même, Banque et droit n° 139, sept.-oct. 2011, p. 13 et les obs. ; A. Couret 
et B. Dondero, » La commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel est une 
juridiction dont il n’est pas sérieux de contester l’indépendance « : JCP E 2011, 1544 ; 
Y. Paclot, » De la nature de la Commission des sanctions de l’ACP « : RD bancaire et 
fin., sept.-oct. 2011, Alertes 26, p. 2 ; M.-A. Frison-Roche, » The Autorité de contrôle 
prudentiel’s sanctions Commission rules itself to be a Court of Law, concluding that is 
competent to hear a Question Prioritaire de Constitutionnalité « : Journal of Regulation, 
II-622- ; LEDB févr. 2012, p. 3, n° 4, obs. J.-P. Kovar. Adde, J.-P. Kovar, » La 
Commission des sanctions de l’ACP : juridiction ou administration ? [Brèves remarques 
sur la qualification de juridiction administrative spéciale de la Commission des sanctions 
de l’ACP] : LPA 9 nov. 2012, n° 225, p. 29 sq.
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أولاً: الركن المفترض: 
ــرن الماضــي، لا يرتكــب هــذه الجريمــة إلا  ــن الق ــات م ــى الأربعيني ــى التشــريعات الصــادرة ف كان ف
شــخص طبيعــى، وقــد نــص المشــرع الفرنســي صراحــة علــى ذلــك فــى المــادة 21 مــن القانــون الصــادر 
ســنة 1941، التــى تعاقــب كل شــخص يصــدر عنــه الســلوك الإجرامــي ولــو كان ذلــك لحســاب الشــركة 
التــى يعمــل لديهــا، وبصــدور قانــون 24 ينايــر 1984، تبنــى المنظــم فكــرة إمكانيــة ارتــكاب الجريمــة 

عــن طريــق الشــخص المعنــوي أيضــاً.
وتجــدر الاشــارة إلــى أن المشــرع الفرنســي قــد وضــع شــرطاً يلــزم توافــره فــى الجانــي ، فيتعــين أن 
يكــون هــذا الأخيــر مــن ضمــن المقيديــن فــى قائمــة البنــوك لــدى اللجنــة المصرفيــة، ومــع ذلــك يخــرج 
مــن نطــاق التجــريم العاملــين فــى البنــوك التــى يســمح لهــا القانــون بتلقــى أمــوال أيــاً كانــت طبيعتهــا 
ولــو لــم تكــن مقيــدة بالقائمــة المذكــورة ، وتلــك هــى البنــوك ذات الطابــع الخــاص مثــل البنــوك 
   Le Credit Agricole وبنــك الائتمــان الزراعــى   Les Basques Popularizes الشــعبية
، وكلهــا تخضــع للرقابــة المباشــرة مــن قبــل الدولــة ممثلــة في وزارة الاقتصــاد أو الماليــة أو الزراعــة.

وقــد حــدد المشــرع طائفــة معينــة مــن الأفــراد لا يســتطيع أى مــن أعضائهــا أن يضطلــع بمهمــة 
ــة: أولًا:  ــا )1(وتشــمل هــذه الطائف ــة عنه ــع نياب ــا أو التوقي ــوك أو إدارته ــس إدارة البن ــة مجال عضوي
ــزورة أو  ــر أو اســتعمال المحــررات الم ــم التزوي ــن جرائ ــة ، أو أي م ــة جناي ــه بعقوب ــم علي ــن حك كل م
الرشــوة و اســتغلال النفــوذ أو ترهيــب موظــف عــام، أو الســرقة أو النصــب أو خيانــة الأمانــة أو 
إخفــاء الأشــياء المتحصلــة مــن أى مــن هــذه الجرائــم. ثانيــاً: كل مــن حكــم عليــه بعقوبــة الحبــس لمــدة 
أكثــر مــن شــهرين فــى أى مــن جرائــم الشــيك. ثالثــاً: كل مــن حكــم عليــه فــى الخــارج بعقوبــة حــاز 
الحكــم بهــا قــوة الأمــر المقضــي واعتبــر حكمــاً بالإدانــة  فــى جنايــة أو جنحــة وفقــاً لأحــكام القانــون 

ــاً: كل مــن حكــم بشــهر إفلاســه)2(. الفرنســي. رابع

ثانياً: الركن المادي: 
يــدور الركــن المــادي لجريمــة الاعتــداء علــى الاحتــكار المصــرفي حــول فكــرة إيــداع مــال لــدى الغيــر، 
غيــر أن المشــرع الفرنســي لــم يــرد حصــر هــذه الأخيــرة فــى النطــاق الضيــق الــذى تنــص عليــه المــادة 
1915 ومــا بعدهــا مــن القانــون المدنــي الفرنســي. فقــد مــد نطــاق فكــرة “الإيــداع المجــرم” بمقتضــى 
المــادة الرابعــة مــن القانــون الصــادر فــى 13 يونيــو 1941 ســالف الذكــر، لتشــمل كل تلقــى للأمــوال 

يتــم فــى جوهــره علــى غــرار العمليــات المصرفيــة.
وعلــى ذلــك يعاقــب المشــرع علــى كل إيــداع غيــر مشــروع للأمــوال أيــاً مــا كانــت تســميته، وأيــاً مــا كان 

1.   F. Ghelfi-Tastevin, Banques et établissement financiers, Rep. Pen. Dalloz, fevrier 2002, 
no 12, p. 3.

2.   Le rapport de la mission de réflexion et de propositions sur l’organisation et le fonctionnement 
de la supervision des activités financières en France, établi par M. Bruno Deletré en 2009 
)Inspection générale des finances n° 2008-M-06902-(, proposait de » supprimer le 
statut de juridiction administrative attribué à la Commission bancaire lorsqu’elle prononce 
des sanctions « )proposition n° 10, p. 37(. V. Q. Epron, » Le statut des autorités de 
régulation et la séparation des pouvoirs « : RFDA 2011, p. 1007.
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ســببه، فيســتوي فــى نظــر المشــرع أن يتــم بنــاء علــى طلــب المــودع)1(، أو ترغيــب مــن الجانــى لديــه، 
كمــا يســتوى فــى نظــر المشــرع أن يكــون هــذا الإيــداع قــد تم بمقابــل مــن عدمــه، ومــن ثــم فــلا يكفــى 

انتفــاء الفائــدة علــى الأمــوال المودعــة لإباحــة الســلوك)2(.
ولكــن يلــزم فــى جميــع الأحــوال أن يكــون الجانــى قــد قــام بمباشــرة الســلوك الإجرامــى علــى نحــو 
معتــاد، ويستشــف ذلــك مــن عــدد حــركات الإيــداع فضــلًا عــن قيامــه بذلــك خــلال عــدة ســنوات)3(.

العقوبة:
يعاقــب المشــرع الفرنســي علــى هــذه الجريمــة بوصفهــا جنحــة، فتنــص المــادة 21 مــن القانــون الصــادر 
فــى 13 يونيــو 1941 علــى عقوبــة الغرامــة أوالحبــس ، كمــا يجــوز للمحكمــة أن تحكــم بعقوبــة تكميليــة 
جوازيــة، هــى نشــر منطــوق الحكــم الصــادر بالإدانــة فــى الجريــدة الرســمية وإعلانــه فــى الجريــدة 

والأماكــن التــى تعينهــا المحكمــة)4(.
أمــا فــى القانــون الصــادر في 24 ينايــر 1984، فقــد ميــز المشــرع  بــين حالتــي ارتــكاب الجريمــة 
بمعرفــة شــخص طبيعــي أو شــخص معنــوي )5(فبالنســبة للحالــة الأولــى، ينــص المشــرع علــى معاقبــة 
كل مــن يعتــدي علــى الاحتــكار المصرفــى بعقوبتــين أصليتــين همــا الحبــس لمــدة ثــلاث ســنوات 
والغرامــة التــي تبلــغ 375000 يــورو، كمــا نــص علــى جملــة عقوبــات تكميليــة يمكــن الحكــم بهــا تتمثــل 
فــى نشــر منطــوق الحكــم الصــادر بالإدانــة فــى الجريــدة الرســمية وإعلانــه فــى الأماكــن التــى تعينهــا 
المحكمــة وفقــاً لمــا جــاء بالمــادة 131/35 مــن قانــون العقوبــات الفرنســى. وبالنســبة للحالــة الثانيــة 

1.   وعــادة مــا تثــار جريمــة الاعتــداء عليالاحتــكار المصــري مــن المقتــرض لمــا لذلــك مــن ضــرر مباشــر يقــع عليــه يتمثــل فــي 
إلغــاء القــرض, انظــر فــي ذلــك:

- D. Legeais, Exercice illégal de la profession de banquier Préteur se prévalent de la violation 
du monopole, BTD. Com., 2004, p. 795.

2.   V. not. Cass. com., 4 juin 2002, n° 0016915- – Cass. com., 2 juill. 2002, n° 0021404- 
: JCP E 2003, 396, obs. J. Stoufflet – Cass. com., 7 janv. 2004, n° 0102481- : RD 
bancaire et fin. mars 2004, comm. n° 4 note F.-J. Crédot et Y. Gérard.Cette question 
sous l’empire des textes actuels n’a jusqu’à présent donné lieu qu’à un seul arrêt de la 
chambre criminelle, rendu dans des circonstances de fait très différentes de la présente 
espèce : v. Cass. crim., 22 sept. 2010, n° 0985665- – En application de la loi du 28 
déc. 1966, la Cour avait jugé que l’infraction à la législation française sur les prêts était 
constituée en France dès lors que les offres de prêts avaient été proposées et acceptées 
en France : Cass. crim., 28 nov. 1996, n° 9580168-.Cass. crim., 30 mai 1972 : Bull. 
crim., n° 180.V. en matière de délit d’initié, Cass. crim., 26 oct. 1995, n° 9483780- ; I. 
Fadlallah, » Point de vue sur l’affaire Péchiney : la localisation du délit d’initié « : RCDIP 
1996, p. 621 – ou encore en matière de blanchiment de capitaux, Cass. crim., 17 nov. 
2010, n° 0988751- : Gaz. Pal. 26 févr. 2011, p. 43, note J. Morel-Maroger.

3.   R.Ottenhof, L’affaire Milesi ou << l’escroquerie du siècle>> Destination de l’abus de 
confiance et de l’escroquerie. Exercice illégal de la profession de banquier, Rev. Sc. 
Crim., 1995, p. 352

4.   BJB juill. 2012, n° 125, p. 282, note T. Samin ; D. 2012, Pan. p. 1908, obs. H. Synvet 
; LEDB juin 2012, p. 7, n° 081, obs. J.-P. Kovar. Adde, Y. Paclot, » La régulation des 
activités bancaires et le respect du droit « : JCP G 2012, 1091

4 .p ,17 – 16 F. Ghelfi-Tastevin, op. cit., no   .5
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- حيــث يكــون الجانــى شــخصاً اعتباريــاً- فينــص علــى عقوبــة الغرامــة التــى يصــل حدهــا الأقصــى 
ــادة 131/39 مــن  ــا فــى الم ــة المنصــوص عليه ــات التكميلي ــورو، فضــلًا عــن العقوب ــى 1875000 ي إل
قانــون العقوبــات التــى نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال: حظــر ممارســة نشــاط مهنــي أو اجتماعــي، 
الوضــع تحــت المراقبــة القضائيــة، الغلــق ســواء بصفــة مؤقتــة لمــدة خمــس ســنوات أو بصفــة نهائيــة، 

ومصــادرة الأشــياء التــى اســتخدمت فــى ارتــكاب الجريمــة أو تحصلــت عنهــا.

المبحث الثالث
جريمة ممارسة المهنة المصرفية دون ترخيص

نــص المشــرع الفرنســي علــى هــذه الجريمــة فــى المــادة 12 و 21 مــن القانــون الصــادر فــى 13 يونيــو 
1941 والقانــون الصــادر فــى 24 ينايــر 1984، كمــا حــدد مدلــول المهنــة المصرفيــة فــى المــادة الأولــى 
مــن ذات القانــون)1(، فقــد لوحــظ خــلال الربــع الأخيــر مــن القــرن الماضــي ظهــور مــا اصطلــح علــى 
تســميته بشــركات “توظيــف الأمــوال”. ولا ريــب أن هــذه الظاهــرة قــد رتبــت ضــرراً بالــغ الجســامة لــم 
يقتصــر نطاقــه علــى المصالــح الخاصــة للأفــراد، وإنمــا امتــد إلــى مصلحــة المجتمــع ككل)2( فالأصــل 
أن تجميــع رؤوس الأمــوال يكــون بغــرض اســتثمارها فــى المشــروعات الصناعيــة الكبــرى وتحســين 
الأداء الاقتصــادي للدولــة، لا فــى مشــروعات اســتهلاكية فرديــة غيــر مدروســة ، وتجــدر الإشــارة إلــى 
عــدم كفايــة النصــوص التقليديــة لقانــون العقوبــات - ســواء فــى مصــر أو فــى فرنســا  فــى جرائــم 
النصــب وخيانــة الأمانــة ، فقــد يتخلــف عنصــر مــن عناصــر الركــن المــادي فــى جريمــة النصــب 
كالأكاذيــب أو الوســائل الاحتياليــة، وبالتالــى تنتفــى جريمــة النصــب، كمــا يقــوم الجانــي باســتغلال 
ــه نيــة تملكهــا،  الأمــوال الموضوعــة فــى حيازتــه فــى بعــض العمليــات المصرفيــة دون أن تتوافــر لدي

وهــو مــا يتناقــض مــع النمــوذج القانونــي لجريمــة خيانــة الأمانــة.

أولاً: الركن المادي:
ألقــى المنظــم الفرنســي علــى عاتــق المؤسســات المصرفيــة التزامــاً بضــرورة القيــد فــى قوائــم معينــة 
تشــرف عليهــا اللجنــة المصرفيــة المختصــة بالرقابــة علــى النشــاط المصرفــى، فــإن أخلــت أى مــن هــذه 
1.   France d’un délinquant des chefs d’abus de confiance et d’exercice illégal de la profession 

de banquier, alors que l’argent versé par la victime venait d’une banque suisse et était 
destiné à une société située au Luxembourg susceptible d’avoir été constituée aux Îles 
vierges britanniques par l’intermédiaire d’un compte bancaire situé à Londres, la Cour de 
cassation relève que tous les éléments préalables et accords ayant conduit au transfert 
ont eu lieu en France et que cet argent a été détourné notamment au profit de sociétés et 
activités en France, alors que les personnes de nationalité française concernées habitaient 
en France.Cass. crim.,8juill.2015,no1388557-, ECLI:FR:CCASS:2015:CR02328, M. 
Michel X )rejet pourvoi c/ ch. corr. CA Bordeaux, 26 nov. 2013(, M. Guérin, prés. ; Me 
Ricard, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.Un responsable d’une agence bancaire a été 
condamné du chef de complicité d’abus de confiance et d’exercice illégal de la profession 
de banquier par la cour d’appel de Bordeaux. L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 
8 juillet 2015 confirme la condamnation dans des conditions assez discutables au regard 
du champ d’application dans l’espace et de la prescription du délit d’exercice illégal de 
la profession de banquier réprimé par l’article L. 5713- du Code monétaire et financier.

2. B. Bouloc, Les infractions pénales commises lors de la constitution des sociétés 
commerciales, Rev. Int. dr. Pen., 1985 – 1986, p. 81.
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المؤسســات بهــذا الالتــزام، بــأن قامــت بمباشــرة أى مــن العمليــات المصرفيــة قبــل القيــد فــى قوائــم 
البنــوك)1(، جــاز تحريــك الدعــوى الجنائيــة فــى مواجهتهــا.

وقــد قــام المشــرع الفرنســي بتعريــف البنــوك في المــادة الأولــى مــن القانــون الصــادر فــى 13 يونيــو 
1941 والقانــون الصــادر فــى 24 ينايــر 1984 بأنهــا “المشــروعات والمؤسســات التــى تباشــر علــى 
نحــو معتــاد مهنــة تلقــى أمــوال مــن الجمهــور فــى شــكل إيداعــات أو غيــره، بهــدف توظيفهــا لحســاب 

أصحابهــا فــى عمليــات الخصــم النقــدي والائتمــان والعمليــات الماليــة”)2(.
وعلى ذلك، يتطلب المنظم لقيام الركن المادي فى الجريمة شروطاً أربعة هى)3(:

عدم القيد فى القوائم.  -1
ممارسة المهنة على نحو معتاد.  -2

تلقى أموال من الجمهور.  -3
توظيف ما يتلقاه من أموال فى عمليات الخصم النقدي، والائتمان والعمليات المالية.  -4

عدم القيد فى القوائم المصرفية:   -١
ــد أخضــع  ــى، فق ــذى يجــب أن يســود النشــاط المصرف ــة الانتظــام ال استشــعاراً مــن المشــرع بأهمي
مباشــرته لرقابــة قانونيــة واقتصاديــة وفنيــة، تمارســها اللجنــة المصرفيــة، فهــذه الأخيــرة هــى المنــوط 
بهــا – منــذ قانــون 24 ينايــر 1984 – تســجيل مشــروع معــين أو شــطبه مــن قائمــة البنــوك، وفــى هــذه 

الحالــة الأخيــرة يكــون قرارهــا قابــلًا للطعــن أمــام القضــاء الإدارى.
وتتضمــن قائمــة البنــوك فــى فرنســا فــى الوقــت الراهــن أكثــر مــن أربعمائــة مؤسســة مصرفيــة، مــا 
بــين بنــوك وطنيــة وفــروع لبنــوك أجنبيــة فــى فرنســا. بيــد أن المشــرع الفرنســى لا يأتــى علــى البنــوك 
ــى  ــد ف ــى خــاص، فــلا تقي ــع بوضــع قانون ــوك تتمت ــاك بن ــد دون اســتثناء، فهن ــاً بالقي ــة التزام قاطب
قائمــة البنــوك، ومــع ذلــك يتيــح لهــا القانــون مباشــرة المهنــة المصرفيــة علــى النحــو الــذى بينتــه المــادة 
الأولــى مــن القانــون الصــادر فــى 13 يونيــو 1941، دون أن يعــد ذلــك ســلوكاً يقــوم بــه الركــن المــادى 
فــى الجريمــة محــل البحــث، مثــال ذلــك البنــوك الشــعبية وصناديــق التوفيــر والصناديــق التعاونيــة 

للودائــع والتســليف والأمانــات وبنــك الائتمــان الزراعــي.

ممارسة المهنة على نحو معتاد:   -٢
تفتــرض ممارســة المهنــة  بصفــة عامــة  أن يباشــر صاحبهــا أعمــالاً متكــررة تكفــى مــن حيــث الكــم 
لتوفيــر مقابــل مالــي يســمح لــه بمواجهــة أعبــاء الحيــاة ، أمــا مــا يتطلبــه المشــرع في المــادة الأولــى مــن 
القانــون الصــادر في 13 يونيــو 1941 والمــادة العاشــرة مــن القانــون الصــادر في 24 ينايــر 1984 مــن 
كــون الجانــي يمــارس المهنــة المصرفيــة “علــى نحــو معتــاد” فــلا يقصــد منهــا ســوى إبــراز فكــرة تكــرار 
الأعمــال المهنيــة أو التأكيــد عليهــا ، ويلاحــظ أن تقديــر مــدى ممارســة الجانــي للمهنــة المصرفيــة 
علــى نحــو معتــاد هــي مســألة موضوعيــة تخضــع للســلطة التقديريــة لقاضــى الموضــوع. وعلــى ذلــك، 

1.   P. Conte et W. Jeandidier, op. cit., no 35, p. 33.
2. J. Cosson, Les délits en matière de banques et d’établissement Financiers, R.S.C., 

1973, p. 2.
3.   M. Cabrillac et C. Mouly, Droit pénal du banquet et du crédit, Masson, 1982, no 41, p. 40.
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ــدر معــين، فيمكــن  ــى ق ــد عل ــدد، أو تزي ــث الع ــرة مــن حي ــة كثي ــال المهني ــون الأعم لا يشــترط أن تك
الاكتفــاء بأقــل عــدد مــن الأعمــال طالمــا كان ذلــك كافيــاً فــى نظــر المحكمــة لتوافــر هــذا الشــرط)1(.

تلقي أموالاً من الجمهور:   -٣
إيمانــاً مــن الشــارع بضــرورة محاربــة كافــة الصــور غيــر المشــروعة لتجــارة النقــود، نــص علــى مفهــوم 
واســع لفكــرة “تلقــى” الأمــوال بوصفهــا أحــد عناصــر الركــن المــادى للجريمــة، فالمــادة الأولــى مــن 
القانــون الصــادر فــى 13 يونيــو 1941 تقــرر أن جوهــر المهنــة المصرفيــة يتمثــل فــى “تلقــى أمــوال مــن 
الجمهــور فــى شــكل إيداعــات أو غيــره” وعلــى ذلــك يجــوز لمحكمــة الموضــوع أن تعــول علــى أى تلقــى 

للأمــوال ولــو لــم يأخــذ هــذا الأخيــر شــكل عقــد إيــداع بالمعنــى القانونــي)2(.
ويلاحــظ أن الجريمــة لا تقــوم إلا بتلقــى الجانــى لأمــوال ســائلة، أمــا غيــر ذلــك مــن الأمــوال التــى 
يكــون قوامهــا مختلــف عــن هــذه الأخيــرة، فــلا تقــوم بتلقيهــا الجريمــة ، مثــال ذلــك القيــم المنقولــة 
وحقــوق الدائنيــة لــدى الغيــر والعقــارات، فكلهــا مــن الأمــوال التــى لا يجــوز توظيفهــا لحســاب 

ــة. ــات المصرفي ــا فــى العملي أصحابه
وتجــدر الإشــارة أن مفهــوم “الجمهــور” ليــس مرادفــاً لـ”الغيــر”، إذ يفتــرض أن تكــون بــين هــذا 
الجمهــور والجانــي رابطــة تعاقديــة تكفــى لإعتبــار الأول عميــلًا لــدى الثانــي، أو عميــلًا محتمــلًا علــى 
أقــل تقديــر. ومــن هنــا ينحســر مفهــوم “الجمهــور” عــن طائفتــين مــن الأفــراد: أولاهمــا الموظفــين 
بأجــر الذيــن يعملــون لــدى الجانــى. فقــد نــص المشــرع الفرنســي فــى المــادة 3/2 مــن قانــون 13 يونيــو 
1941 علــى أن “تعتبــر فــى حكــم الإيداعــات التــى تتــم مــن الجمهــور، تلــك التــى يتلقاهــا المشــروع مــن 
العاملــين لــدى الجانــى. وثانيهمــا المســاهمين فــى رأس المــال، إذ مــن غيــر المتصــور أن يتســع مفهــوم 
“الجمهــور” ليشــمل كل مــن تربطــه علاقــة ماليــة أو قانونيــة أو اقتصاديــة، تســمح لــه بتكويــن كل أو 

بعــض مــن رأس مــال المشــروع فــى صــورة إيداعــات نقديــة.

توظيــف مــا يتلقــاه مــن أمــوال فــى عمليــات الخصــم النقــدي، والائتمــان والعمليــات   -٤

1.   F. Ghelfi-Tastevin, Banques et Etablissement Financiers, op. cit., no 25, p. 5.
2. La Cour de justice de l’Union européenne, interrogée à plusieurs reprises sur 

l’interprétation de l’article 5, § 5, du règlement Bruxelles 1, a toujours considéré que les 
notions visées par ce texte devaient faire l’objet d’une interprétation autonome4. Elle 
retient une définition purement matérielle et non juridique de l’» établissement «, reposant 
sur deux critères cumulatifs5 : l’établissement doit à la fois être dépendant de la maison 
mère6 – ce qui ne pose évidemment pas de difficulté en l’espèce – mais aussi disposer 
d’une autonomie suffisante vis-à-vis de la société mère. Cette qualification implique un 
centre d’opérations durable pourvu d’une direction et matériellement équipé de façon à 
pouvoir négocier ou conclure des affaires avec des tiers. Pour contester la compétence 
des juridictions françaises, la banque se fondait justement sur cette absence d’autonomie 
de son bureau parisien, affirmant que toutes les demandes étaient transmises au siège à 
Riga et exécutées en Lettonie, le bureau parisien ne disposant ainsi d’aucune autonomie 
de gestion, d’aucun pouvoir décisionnel et ne pouvant conclure aucune opération de 
banque. Sur la spécificité des succursales en matière bancaire, v. Gavalda C., » Les 
succursales bancaires en droit international et spécialement en droit communautaire «, 
Dr. prat. com. int. 1985, p. 427. Stoufflet J. et Gauvin A., » Le bureau de représentation, 
bras séculier des banques étrangères en France «, RD bancaire et fin. 2005, art. 19.
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الماليــة: 
قلنــا فيمــا ســبق أن العمليــات المصرفيــة قرينــة الخطــر، وهــو مــا يتطلــب إتاحــة الســبيل أمــام البنــك 
لتقديــر هــذا الأخيــر لأنــه هــو الــذى ســيتحمل مغبتــه)1(، والأصــل أن البنــك يتاجــر بأمــوال المودعــين 
ــك  ــم فالبن ــذى وظــف هــذه الأمــوال وتحمــل المخاطــرة، ومــن ث ــك ال ــى البن ــح فيذهــب إل ، أمــا الرب

يســتثمر أمــوال عملائــه ولكــن لحســابه وليــس لحســاب هــؤلاء. 
وقــد يحــاول البعــض دفــع المســئولية الجنائيــة الناشــئة عــن جريمــة ممارســة المهنــة المصرفيــة 
دون ترخيــص)2(، بالقــول أن العمليــات التــى باشــرها، اســتثماراً للمــال الــذى تلقــاه، كانــت لحســاب 
أصحــاب هــذا المــال وليــس لحســابه، بيــد أن المحاكــم لا تأخــذ بهــذا الدفــع ، وإنمــا تنظــر إلــى مــدى 
قيــام الجانــى بالتصــرف الفعلــي فــى الأمــوال التــى تلقاهــا ، فــإن ثبــت لديهــا ذلــك ، كان ذلــك بمثابــة 

قرينــه علــى أن الجانــى قــد قــام بتوظيــف هــذه الأمــوال لحســابه.
ويلــزم أن يكــون الجانــي قــد قــام باســتغلال الأمــوال المتلقــاه فــى مجــالات الخصــم النقــدى والائتمــان 

مثــل الافتــراض والكفــالات، والعمليــات الماليــة كشــراء أوراق ماليــة)3(.
وجديــر بالذكــر أن المشــرع اللبنانــى أورد فــى المــادة 195 مــن قانــون النقــد والتســليف)4(، فنــص علــى 
إنــزال عقوبــة الحبــس مــن ثلاثــة أشــهر إلــى ســنتين وبالغرامــة مــن خمســين إلــى خمســمائة ليــرة، 
علــى كل شــخص حقيقــى أو معنــوى لا يمــارس المهنــة المصرفيــة و تلقــى ودائــع، وعلــى أيــة مؤسســة 

تمــارس عملًامصرفيــاً دون أن تكــون مســجلة فــى لائحــة المصــارف.

ثانياً: الركن المعنوي:
  لــم ينــص المشــرع الفرنســى علــى القصــد الجنائــى صــورة للركــن المعنــوى في الجريمــة محــل البحــث، 
ومــن ثــم يكفــى أن يقيــم القاضــي الدليــل علــى توافــر الإهمــال أو عــدم مراعــاة القوانــين واللوائــح 

لثبــوت المســئولية الجنائيــة.

العقوبة:
يعاقــب المشــرع الفرنســي علــى هــذه الجريمــة باعتبارهــا جنحــة، ويقــرر لهــا – وفقــاً لأحــكام القانــون 
ــى ســنتين ،  ــد عل ــذى لا يقــل عــن شــهر ولا يزي ــس ال ــة الحب ــو 1941 – عقوب الصــادر فــى 13 يوني
والغرامــة التــى لا تقــل عــن 3600 يــورو ولا تزيــد علــى 000,80 يــورو أو أى مــن هاتــين العقوبتــين، 
ويكــون للمحكمــة أن تنطــق بعقوبــة تكميليــة جوازيــة هــى نشــر منطــوق الحكــم الصــادر بالإدانــة 
وإعلانــاً فــى الجريــدة الرســمية والأماكــن التــى تعينهــا المحكمــة. أمــا فــى القانــون الصــادر فــى 24 
ينايــر 1984, فقــد عاقــب المنظــم علــى الجريمــة بالحبــس لمــدة ثــلاث ســنوات والغرامــة التــى تبلــغ 

قيمتهــا 375000 يــورو, فضــلًا عــن العقوبــة التكميليــة الســابق ذكرهــا. 

1.   د.علي محمود علي حموده ، المرجع السابق ، ص10.
2.   Le principe de vigilance a été mis en lumière par : C. Cass. 28 janv. 1930, Gaz. Pal. 

1930. 1. 550 ; R.T.D. Civ. 1930, p. 369, obs. Demogue. Il n’est pas fait mention, dans 
la présente étude, du délit de banqueroute pour recours à des moyens ruineux dans 
l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture d’une procédure collective )art. 197 de la loi 
du 25 janv. 1985(, pour lequel la complicité de la banque pourrait être retenue.

3.   F. Ghelfi-Tastevin, op. cit., no 22, p. 5; J. Cosson, op. cit. p. 3.
4.   د.غسان رباح, قانون العقوبات الاقتصادي, المرجع السابق, ص158



328

دور الحوكمة والحماية الجنائية في تعزيز الثقة والإئتمان المصرفي

المبحث الرابع
جريمة الإستعمال غير المشروع للمصطلحات المصرفية

ــر  ــاء تعبي ــى تعمــد إخف ــر مشــروع إل ــاً غي ــى تمــارس نشــاطاً مصرفي عــادة مــا تلجــأ المؤسســات الت
ــا المؤسســات أو  ــة)1(، أم ــات الرقابي ــارة حفيظــة الجه ــاً مــن إث ــا ، خوف ــى كل أعماله “المصــرف “  ف
ــدم وبنــوك العيــون  ــر “البنــك “ كمــا هــو الحــال بالنســبة لبنــوك ال المشــروعات التــى تســتخدم تعبي
، فالأصــل أنهــا لا تمــارس أي نشــاط ذي علاقــة بالمؤسســات المصرفيــة ، ومــن ثــم فهــى لا تدخــل 

ــة التجــريم. تحــت طائل
عاقــب المنظــم الســعودي في نظــام مراقبــة البنــوك، في المــادة الخامســة ، يحظــر علــى أي شــخص 
غيــر مرخــص لــه بمزاولــة الأعمــال المصرفيــة في المملكــة بصفــة أساســية أن يســتعمل كلمــة )بنــك( 
ــه التجــاري أو  ــه أو عنوان ــر يماثلهــا في أي لغــة ســواء في أوراقــه أو مطبوعات ومرادفتهــا أو أي تعبي

اســمه أو في دعايتــه.
وإذا كان المشــرع الفرنســي يعاقــب علــى جريمــة الاســتعمال غيــر المنظــم للمصطلحــات المصرفيــة، 

فــإن نطــاق التجــريم يتســع ليشــمل البنــوك ذات المراكــز القانونيــة الخاصــة وصناديــق التوفيــر.
وقــد تنــاول المشــرع هــذه الجريمــة علــى نحــو مفصــل فــى المــواد 12، 23 مــن القانــون الصــادر فــى 13  
يونيــو 1941 و7 مكــرر مــن قانــون 14 يونيــو 1941، ونعــرض فيمــا يلــى أركان الجريمــة وعقوبتهــا فــى 

كل مــن هــذه المــواد الثلاثــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:

أولاً: الركن المادي: 
تنــص المــادة 12 مــن قانــون يونيــو 1941 علــى أنــه “ لا يجــوز” لأى مشــروع غيــر مقيــد مســبقاً فــى 
قائمــة البنــوك أن يســتعمل تعبيرالمصــرف أو المصــرفي أو المؤسســة الائتمانيــة ســواء فــى تســميته أو 

عنــوان شــركته أو نشــراته ، أو فــى نشــاطه بــأى حــل مــن الأحــوال.
وعلــى ذلــك يتحقــق الركــن المــادي فــى الجريمــة المنصــوص عليهــا فــى المــادة 12 بمجــرد اســتعمال أى 
مــن المصطلحــات المذكــورة فيــه )2(ولا يهــم أن يتــم ذلــك بشــكل علنــي أو خفــي ، كمــا يســتوى فــى نظــر 

المشــرع أن يكــون المشــرع فرديــاً أو اتخــذ شــكل شــركة.
وتنــص المــادة 23 مــن القانــون المذكــور علــى معاقبــة “كل شــخص يصــف مشــروع مقيــد فــى لائحــة 
البنــوك, بأنــه مصــرف أو مؤسســة ائتمانيــة أو يلقــب شــخص بالمصــرفي دون أن يمــارس نشــاطاً 
مذكــوراً فــى هــذه اللائحــة, شــريطة أن يقــع منــه هــذا الســلوك فــى فرنســا وعلــى محــرر يصــدق 

عليــه وصــف العلانيــة”.
وعــادة مــا ترتكــب هــذه الجريمــة مــن مديــر المشــروع الــذى يســتعمل تعبيــر المصــرف علــى نحــو 
مشــروع ، ويلاحــظ أن اشــتراط ارتــكاب الجريمــة في فرنســا أمــر مفهــوم، فهــو مســتفاد مــن مبــدأ 
1.   Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que l’essentiel de la législation française » anti-

blanchiment« se trouve au sein du Code monétaire et financier et que le service à 
compétence nationale Tracfin, interlocuteur placé au cœur du dispositif légal, est placé 
sous la double tutelle du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi et du 
ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, et non pas sous 
l’autorité du ministère de l’Intérieur ou de la Justice. P. Bérégovoy, La lutte contre le 
blanchiment des capitaux, Rev. jurispr. com. 1990, no 12, p. 377.

2.   J. Cosson, Les délits en matière de banques et d’établissement financiers, op.cit.P,3
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تطبيــق نصــوص قانــون العقوبــات مــن حيــث المــكان ، ويشــترط في جميــع الأحــوال أن يكــون ســلوك 
الجانــي قــد وقــع كتابــة في محــرر بطريقــة علنيــة ، وعلــى ذلــك تدخــل وثائــق المشــروع ونشــراته 

ــرة التجــريم. ــه فــى وســائل الإعــلام فــى دائ ــة و إعلانات الدوري
كذلــك الحــال بالنســبة للجريمــة المنصــوص عليهــا فــى المــادة 6 مكــرراً مــن القانــون الصــادر 14 يونيــو 
1941، فتقــرر هــذه الأخيــرة معاقبــة “ كل مــن يعطــى عمــداً وصــف المؤسســة الماليــة، في محــرر 
يصــدق عليــه وصــف العلانيــة ، لمشــروع غيــر مســجل وفقــاً للشــروط المنصــوص عليهــا في المــادة 7 و 
11 مــن هــذا القانــون “)1( ، بــل إنــه في ســبيل عــدم إفــلات المجرمــين بارتــكاب تلــك الجرائــم قــررت 
ــر  ــال المصــرفي أو للاســتخدام غي ــم الاحتي ــة جرائ ــع لمتابع ــة موق ــة الناتجــة عــن إقام شــرعية الأدل

المشــروع للمصطلحــات المصرفيــة ، “)2(.
هــذا وقــد نــص المشــرع اللبنانــى علــى الجريمــة محــل البحــث فــى المــادة 195 مــن قانــون النقــد 
والتســليف، فقــرر معاقبــة أيــة مؤسســة تســتعمل  دون أن تكــون مســلجة فــى لائحــة المصــارف  
عبــارات مصــرف أو صاحــب مصــرف أو مصــرفي أو أيــة عبــارة مماثلــة فــى أيــة لغــة كانــت ، ســواء 

فــى عنوانهــا التجــاري أو في موضوعهــا أو إعلاناتهــا)3(.

ثانياً: الركن المعنوي:
يتمثــل الركــن المعنــوي لجريمــة الاســتعمال غيــر المشــروع للمصطلحــات المصرفيــة مــن قبــل المشــروع, 
المنصــوص عليهــا فــى المــادة 12 ســالفة الذكــر, أو مــن قبــل مديــره, المنصــوص عليهــا فــى المــادة 

23, فــى القصــد الجنائــى.
فلابــد أن يكــون الجانــي عالمــاً بالحظــر القانونــى الــذى يقــرره المنظــم فــى المادتــين, وأن مشــروعه 
ــة  ــى توظيــف المصطلحــات المصرفي ــه إل ــر مســجل فــى قائمــة المصــارف, ومــع ذلــك تتجــه إرادت غي

فــى نشــاطه خلافــاً للحقيقــة.

1.   » aux motifs que l’existence et le fonctionnement du site » Carderprofit « n’ont été connus 
que par le communiqué de presse du FBI du 26 juin 2012 aux termes duquel » En juin 
2010, le FBI a mis en place un forum de carding d’infiltration dénommé » Carderprofit « 
)le site UC( permettant aux utilisateurs de discuter de divers sujets liés à la fraude à la 
carte bancaire et de communiquer, entre autre chose, des offres d’achats, de vente et 
d’échanges de biens et services liés à la fraude à la carte bancaire )carding(, que du fait 
que les personnes engagées dans ces activités illégales utilisent de nombreux site de 
carding sur internet, le FBI a créé le site UC afin de pouvoir identifier ces cybercriminels, 
d’enquêter sur leurs crimes et de prévenir les dommages aux victimes innocentes, que le 
site UC a été configuré pour permettre au FBI de surveiller et d’enregistrer les discussions 
en ligne publiées sur le site, ainsi que des messages envoyés par l’intermédiaire du site 
entre utilisateurs enregistrés, que le site UC a également permis au FBI d’enregistrer le 
protocole internet )IP( de l’ordinateur des utilisateurs quand ils ont consulté le compte « 
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 avril 2014, 1388.162-.

2.   Crim., 7 février 2007, pourvoi n° 0687.753-, Bull. crim. 2007, n° 37 )cassation(, et les 
arrêts cités ;Crim., 16 janvier 2008, pourvoi n° 0787.633-, Bull. crim. 2008, n° 14 )rejet(, 
et les arrêts cités ;Crim., 7 janvier 2014, pourvoi n° 1385.246-, Bull. crim. 2014, n° 1 
)cassation(

3.   د. غسان رباح ، المرجع السابق ، ص 158.
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العقوبـة:
عاقــب المشــرع الفرنســي علــى الجريمــة محــل البحــث – فــى صورهــا المختلفــة – باعتبارهــا 
جنحــة، فالمــادة 12 تقــرر عقوبــة الحبــس مــن شــهر إلــى ســنتين وغرامــة مــن 3600 يــورو إلــى 000,80 
ــون 13  ــادة 23 مــن قان ــا فــى الم ــة المنصــوص عليه ــين. أمــا الصــورة الثاني ــين العقوبت أو أى مــن هات
يونيــو 1941، والصــورة الثالثــة المنصــوص عليهــا فــى المــادة 6 مكــرر مــن قانــون 14 يونيــو 1941، فهــى 
ــورو  ــى 000,40ي ــد عل ــورو ولا تزي ــى لا تقــل عــن 3600 ي ــم المعاقــب عليهــا بالغرامــة الت مــن الجرائ
وتقتــرب أحــكام القانــون الفرنســى مــن أحــكام القانــون اللبنانــى ، حيــث يقررهــذا الأخيــر العقــاب 

علــى الجريمــة بالحبــس مــن ثلاثــة إلــى ســنتين والغرامــة مــن خمســين إلــى خمســمائة ليــرة.

المبحث الخامس
جريمة الإدعاء بالقيد فى قائمة البنوك 

 ينــص المشــرع الفرنســي  في المــادة 4/6 مــن القانــون الصــادر في 14 يونيــو 1941  والمعدلــة بالقانــون 
ــى  ــؤدى إل ــه أو يكــون مــن شــأنه أن ي ــدم ادعــاء، يهــدف ب ــى أن كل مــن يق الصــادر عــام 1984م عل
الاعتقــاد بقيــد مشــروع في قائمــة البنــوك، أو يثيــر خلطــاً في الذهــن في هــذا الخصــوص)1(، يحكــم 
عليــه بالتعويــض لصالــح الشــركة المضــرورة ، وبالغرامــة مــن 3600 يــورو إلــى 000،40يــورو إذا كان 

ســلوكه قــد تم بســوء نيــة، ونوضــح فيمــا يلــى أركان هــذه الجريمــة وعقوبتهــا.

أولاً: الركن المادي: 
يقــوم الركــن المــادي للجريمــة محــل البحــث علــى فكــرة الادعــاء بالقيــد فــى قائمــة البنــوك. ويســتوى 
فــى هــذا الادعــاء أن يتــم كتابــة أو شــفاهة، كمــا لــو تم عــن طريــق الإعلانــات التــى تنشــر بالإذاعــة 
أو التليفزيــون. ولابــد أن يــؤدى ســلوك الجانــى إلــى الاعتقــاد بــأن ثمــة مؤسســة ماليــة تتمتــع بالصفــة 

1.   Article 6 )abrogé au 25 juillet 1984( Créé par Loi 194114-06- JORF 6 juillet 1941 
rectificatif JORF 11 septembre 1941,Abrogé par Loi 8424-01-1984 46- art. 94 I JORF 
25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Les infractions aux dispositions des titres 
II, III, IV et V ci-dessous rendent leurs auteurs passibles d’une sanction disciplinaire 
prononcée dans les conditions fixées par les articles 52 et 53 de la loi du 13 juin 1941 
portant réglementation et organisation de la profession bancaire. Toutefois, le retrait 
d’enregistrement ou d’agrément remplace la radiation de la liste des banques.Sans 
préjudice des sanctions disciplinaires prévues ci-dessus, toute personne qui, agissant 
soit pour son compte sans que son entreprise soit régulièrement enregistrée ou agréée, 
soit pour le compte d’une société non régulièrement enregistrée ou agréée, exerce les 
activités définies aux articles 1er, 2, 3 et 13 du présent décret [*loi*], est passible 
des peines prévues par l’article 21 de la loi du 13 juin 1941 portant réglementation et 
organisation de la profession bancaire.Tout renseignement inexact donné à la commission 
de contrôle expose son auteur, s’il a agi sciemment, aux sanctions prévues à l’article 
22 de la loi précitée.De même, l’auteur d’une mention ayant pour but, ou pour effet, de 
laisser croire à l’inscription sur la liste des banques d’une entreprise visée par le présent 
décret [*loi*], ou de créer une confusion en cette matière sera passible de dommages-
intérêts au profit de l’association professionnelle intéressée et, en cas de mauvaise foi, 
d’une amende de 3.600 F à 30.000 F [*sanctions*].
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المصرفيــة)1(، دون أن يســتخدم الجانــى تعبيــر “البنــك” ولا يشــترط أن يصــل الجانــى بســلوكه إلــى 
إقنــاع الملتقــى بالصفــة المصرفيــة للمؤسســة الماليــة، اكتفــاء بمجــرد خلــق قــدر مــن الخلــط فــى 

ذهنــه)2(.

ثانياً: الركن المعنوي:
ــي، ويبــين  ــر العمــدي والقصــد الجنائ ــوي: الخطــأ غي ــي الركــن المعن ــكل مــن صورت تقــع الجريمــة ب
ذلــك مــن التفرقــة التــى أقامهــا المنظــم ، فيمــا يتعلــق بالعقوبــة ، بحســب مــدى توافــر ســوء النيــة مــن 

عدمــه.
فــإذا توافــرت هــذه الأخيــرة ، وقعــت الجريمــة بطريــق العمــد،  وإن تمــت بدونهــا يكفــى عــدم التبصــر 

أو الإهمال.

العقوبة:
يحكــم علــى الجانــي بتعويــض مدنــي لصالــح الشــركة المجنــي عليهــا ، وذلــك إذا كانــت الجريمــة قــد 
ارتكبــت بطريــق الخطــأ. أمــا إذا اقتــرن ســلوك الجانــى بســوء النيــة)3( ، أى إذا ارتكبــت بوصــف 
العمــد ، فيحكــم عليــه  فضــلًا عمــا ســبق  بغرامــة جنائيــة لا تقــل عــن 3600 يــورو ولا تزيــد علــى 

ــورو. 40000 ي

1.   En France, comme dans plusieurs pays étrangers tels les États-Unis ou l’Italie, les 
pouvoirs publics ont confié la régulation du marché financier à diverses institutions, que 
l’on dénomme traditionnellement » autorités de marché »3 Celles-ci possèdent, outre 
des pouvoirs de décision individuelle ou réglementaire, le pouvoir de sanctionner les » 
infractions » au droit boursier. Il aurait sans doute été préférable de bien délimiter leurs 
compétences respectives, mais il n’en a rien été. Jusqu’à la loi no 96597- du 2 juillet 
1996 de modernisation des activités financières, quatre autorités de marché - cinq même, 
si l’on tenait compte de la Commission bancaire - disposaient de pouvoirs similaires, 
notamment de sanction pécuniaire, qui pouvaient se chevaucher : la Commission des 
opérations de bourse, le Conseil des bourses de valeurs, le Conseil du marché à terme 
et le Conseil de discipline des organismes de placement en valeurs mobilières. Depuis 
la réforme, le Conseil des bourses de valeurs)CBV(4 et le Conseil du marché à terme 
)CMT(5 ont été supprimés au profit d’un » Conseil des marchés financiers », la COB et 
la Commission bancaire se voyant octroyer pour leur part de nouvelles prérogatives en 
matière disciplinaire. Avant de s’attacher plus précisément au problème de chevauchement 
des compétences, une présentation, même succincte, de ces différentes autorités de 
marché n’apparaît pas inutile pour la clarté de l’étude envisagée.

في نفس المعني:  .2
- P. Conte et W. Jeandidier, op. cit., no 35 – 36, p. 33
3.   V, à propos de décisions de la commission des sanctions de l’AMF : CE, 7 févr. 2007, 

6e et 1re ss-sect. réunies, n° 288373 )considérant n° 5( ; CE, 9 nov. 2007, 6e et 1re ss-
sect. réunies, n° 298911 )consid. n° 2( – CE, 20 mai 2011, 6e et 1re ss-sect. réunies, n° 
316522 )consid. n° 4( ; CE, 13 juill. 2011, 6e et 1re ss-sect. réunies, n° 327980 )consid. 
n° 15( – CE, ord. réf., 12 oct. 2012, n° 362867 )consid. n° 7(.
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خاتمة
الجرائــم المصرفيــة بالمعنــى العــام هــى أنمــاط مــن الســلوك تصيــب الأعمــال التــى اســتقر العــرف 
المصرفــى علــى اعتبارهــا ذات طبيعــة مصرفيــة. وعــادة مــا يصــدر الشــارع نصوصــاً تنظيميــة تحكــم 
ــك  ــا البن ــق عليه ــة يطل ــة لســلطة مصرفي ــة مباشــرة هــذه الأعمــال وحــدود الإســتقلال أو التبعي كيفي

المركــزي.
ويتضــح ذلــك إذا مــا لاحظنــا الإختصاصــات المنوطــة بمؤسســة النقــد الســعودي  ومــا صــدر بموجــب 
المرســوم الملكــي رقــم 23 وتاريــخ 1377/5/23 هـــ فــى المــادة الأولــى: أغــراض مؤسســة النقــد العربــي 
الســعودي هــي كمــا يلــي)أ( إصــدار ودعــم النقــد الســعودي وتوطيــد قيمتــه في داخــل البــلاد وخارجهــا 
)ب( أن تقــوم بأعمــال مصــرف الحكومــة،)ج( مراقبــة المصــارف التجاريــة والمشــتغلين بأعمــال مبادلــة 

العمــلات.
 أمــا الرقابــة فــى مصــر فقــد أســندت إلــى الإدارة العامــة للرقابــة علــى البنــوك ، فهــذه الأخيــرة 
هــى الجهــة المنــوط بهــا مراقبــة النشــاط المصرفــى, وتتضمــن عــدة أقســام مــن بينهــا قســم الشــئون 
المصرفيــة , ويضطلــع هــذا القســم بوظائــف محــددة تتصــل بمنــح تراخيــص مزاولــة المهنــة المصرفيــة 

للبنــوك الجديــدة وتســجيلها, وإنشــاء الفــروع والزيــادة فــى رؤوس أمــوال البنــوك.
وفــى فرنســا تلعــب اللجنــة المصرفيــة  مهــام الــدور الإشــرافى علــى المؤسســات المصرفيــة، فقــد أنشــئت 
هــذ اللجنــة بمقتضــى الصــادر فــى 24 ينايــر ســنة 1984 وحــددت اختصاصاتهــا فــى المــادة 37 علــى 

النحــو التالــي:
مراقبــة احتــرام المؤسســات المصرفيــة للنصــوص القانونيــة واللائحيــة التــى تخضــع لهــا وتوقيــع   -

الجــزاء علــى مــن يخالفهــا.
التحقق من توافر شروط مباشرة الوظيفة ومدى متانة المركز المالى للمؤسسات المصرفية.  -

مراقبة احترام القواعد التى تضمن حسن سير العمل فى المؤسسات المصرفية.  -
ــكاب  ــى نشــأت بســبب ارت ــا الدعــاوى الت ــم المنظــورة أمامه ــر استشــارية للمحاك إعطــاء تقاري  -

الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون.

وقد خلصنا من الدراسة الى التوصيات الآتية:
اســناد الرقابــة الماليــة علــى المصــارف للجنــة تتســم بالتخصــص والحيــاد ، مــع تحديــد نســبة   -1

ماليــة معينــة علــى المخالفــات التــي قــد ترتكبهــا البنــوك.
تشــديد العقوبــات علــى زعزعــة الثقــة المصرفيــة ، وشــمول ذلــك لأي وســيلة قــد تزعــزع   -2

المصرفيــة. المعامــلات  في  الاســتقرار 
رفــع قيمــة الغرامــات الماليــة وجعلهــا بنســبة مئويــة مــن الأربــاح التــي تحققهــا تلــك المؤسســات   -3

المصرفيــة.
ادراج قوائم البنوك ورأسمالها على موقع البنك المركزي المصري ومؤسسة النقد السعودي.   -4

إصــدار قانــون شــامل للرقابــة الماليــة ، وتحديــد الحمايــة الإجرائيــة والموضوعيــة الواجبــة   -5
الإتبــاع.
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